
عدالة: مشاریع القوانین لإغلاق الأونروا تنتھك القانون والمواثیق الدولیة ویجب إلغاؤھا على الفور

23/10/2024

حذر مركز عدالة، في رسالة وجھھا للسلطات الإسرائیلیة، من أن المصادقة على مشروع قانون إغلاق ووقف عمل وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "الأونر
المتحدة، في البلاد والمناطق المحتلة ینتھك القانون والمواثیق الدولیة، وكذلك یخالف التدابیر المؤقتة التي أعلنتھا محكمة العدل الدولیة في قضیة الإبادة الجماعیة.

أرسل مركز عدالة في 21 تشرین الأول/ أكتوبر 2024 رسالة إلى المستشارة القضائیة للحكومة والمستشارة القانونیة للكنیست یوضح فیھا اعتراضھ على مشاریع القو

الكنیست في القراءتین الثانیة والثالثة، التي تھدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین. من شأن مشاریع القوان

الأساسیة والإنسانیة المقدمة للاجئین الفلسطینیین في جمیع أنحاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة- في غزة والضفة الغربیة والقدس الشرقیة. وطالب عدالة المستشارة القض
للكنیست بالعمل من أجل سحب مشاریع القوانین المقترحة على الفور والتوقف عن المضي قدما في محاولات تشریعھا.

وكانت لجنة الخارجیة والأمن في الكنیست قد صادقت في السادس من تشرین الأول/ أكتوبر 2024 على مشروعي القانون، ومن المقرر أن یتم عرض ھذان المقترح

28 تشرین الأول/ أكتوبر 2024. من الجدیر بالذكر أن أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائیل یدعمون كلا المشروعین بغالبیة قد تصل إلى 100 عضو ك
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تقدم وكالة الأونروا، التي بدأت عملھا في عام 1950، الخدمات الأساسیة والإنسانیة للاجئین الفلسطینیین المسجلین في غزة والضفة الغربیة، بما في ذلك القدس ال

وتواجھ الأونروا منذ فترة طویلة حملات تقودھا مجموعات ومسؤولون إسرائیلیون سعوا علناً إلى طردھا من القدس المحتلة في الماضي. یتم الآن استخدام ھجمات 7

طویلة الأمد من خلال مشاریع القوانین ھذه التي تم اقتراحھا في أعقاب مزاعم إسرائیل حول تورط موظفي الأونروا في غزة في ھجمات حماس في 7 تشرین الأول

المعلومات التي قدمتھا إسرائیل إلى الأونروا بھذا الشأن إلى قرار الوكالة بإنھاء عقود الموظفین على الفور، لكن المشرعین الإسرائیلیین یصرون الآن على ضرورة اتخ
وقف عمل الأونروا تمامًا.

 

حظر الأنشطة والتواجد في القدس الشرقیة وتقیید المساعدات في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
تسعى مشاریع القوانین إلى منع الأونروا من العمل داخل "المناطق السیادیة" لإسرائیل، وتنص على أن الوكالة "لا یجوز لھا إنشاء أي تمثیل، أو تقدیم أي خدمات، أو

الإسرائیلیة. إذا تم إقرارھا، فإنھا ستؤدي إلى إغلاق المقر الرئیسي للأونروا في القدس المحتلة، وھو بمثابة المركز الإداري والتنظیمي لعملیاتھا في جمیع أنحاء الأراض
سیؤدي إلى وقف جمیع خدمات وأنشطة الوكالة في القدس الشرقیة. وتقترح مشاریع القوانین أیضًا منع السلطات الإسرائیلیة من التواصل أو التعامل مع الأونروا أو م

إضافة إلى ذلك، فإنھا تنص على إنھاء الاتفاقیة بین إسرائیل والأونروا، الموقعة في حزیران/ یونیو 1967، التي سمحت وسھلت عملیات الوكالة والتنسیق مع سلطات

إسرائیل بتسھیل "مھمة الأونروا قدر استطاعتھا". وسیدخل القانون حیز التنفیذ بعد ثلاثة أشھر من إقراره، بینما یصبح إنھاء الاتفاقیة ساري المفعول على الفور.

 

وجاء في الرسالة، التي أرسلتھا المدیرة القانونیة لمركز عدالة د. سھاد بشارة، إن أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة تعتمد بشكل كبیر على التنسیق المس
جمیع جوانب عملھا. ویشمل ھذا التنسیق إنشاء مقر العملیات، والحصول على التأشیرات وتصاریح الإقامة والعمل للموظفین، والتنسیق مع جیش الاحتلال بشأن المسا

المساعدات الإنسانیة في الأراضي المحتلة، وتسھیل دخول ونقل الأدویة والإمدادات الأساسیة. وشدد عدالة على أن القانون المقترح من شأنھ أن یعرض عملیات الأ

الفلسطینیة المحتلة للخطر الشدید، وسیتسبب في عواقب كارثیة على اللاجئین الفلسطینیین الذین یعیشون ھناك.

 

قت وما زالت تفاقم وتوسع الأزمة الإنسانیة ھناك. للأونروا دورا حاس جانب بالغ الأھمیة في سیاق عمل الأونروا یتعلق بالحرب الدائرة على قطاع غزة، والتي عمَّ
والمأوى للفلسطینیین في غزة. تقوم الوكالة حالیاً بإیواء العدید من النازحین داخلیاً كما توفر الغذاء والخدمات الصحیة الطارئة والدعم في العدید من المجالات الأساس

الغذائي ونظام الطوارئ الصحیة والمعدات الطبیة والأدویة والوقود وغیرھا.

 

وشدد عدالة على أن تقلیص أنشطة الأونروا في غزة ینتھك الإجراءات المؤقتة التي أقرتھا محكمة العدل الدولیة في قضیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل. في 26 كانو

المحكمة قرارھا الأول بالإجراءات المؤقتة، والذي تضمن وجوب إسرائیل باتخاذ "تدابیر فوریة وفعالة لتمكین توفیر الخدمات الأساسیة والمساعدات الإنسانیة الضر
الصعبة التي یواجھھا الفلسطینیون في قطاع غزة". وفي 28 آذار/مارس 2024، قضت المحكمة أیضًا بأنھ یجب على إسرائیل أن "تتخذ جمیع التدابیر اللازمة والفعالة،

الأمم المتحدة، لضمان توفیر الخدمات الأساسیة والمساعدات الإنسانیة الملحة على نطاق واسع من قبل جمیع الأطراف المعنیة دون عوائق." بناءً على ذلك، جاء
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تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولیة المذكورة أعلاه، ویمكن أیضًا اعتبار نتائجھا انتھاكًا لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا. إن وقف أنشطة ا

الأساسیة التي تقدمھا الوكالة للاجئین، وخاصة في قطاع غزة، یمكن أن یشكّل أیضًا جریمة حرب وفق اتفاقیة روما التي أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تجرم

كوسیلة من وسائل الحرب.
 

كما جاء في الرسالة أن مشاریع القوانین ھذه تنتھك القانون الدولي، بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة، ولا سیما المادة 2 (5)، التي تنص على أن تساعد جمیع الدول الأ

إضافة إلى ذلك، فإنھا تتعارض مع المادة 104، التي تمنح الأمم المتحدة الأھلیة القانونیة اللازمة لأداء وظائفھا، والمادة 105، التي تضمن تمتع الأمم المتحدة وممثلیھا

لتنفیذ مھامھم ووظائفھم وكامل صلاحیاتھم.

 
إدانات دولیة لمشاریع القوانین

واجھت مشاریع القوانین المقترحة انتقادات واسعة النطاق من مختلف الجھات الدولیة الفاعلة، بما في ذلك سفراء 123 دولة عضو في الأمم المتحدة، الذین أعربوا

لتشریع القوانین. كما شدد المجلس الأوروبي على أن "الاستمرار في تنفیذ خطة عمل الأونروا ھو أمر أساسي"، وأدان أي جھد لإلغاء اتفاقیة عام 1967 بین إسرائیل

على القیام بتفویضھا. كما أصدر وزیر الخارجیة الأمریكي أنتوني بلینكن ووزیر الدفاع لوید أوستن رسالة مشتركة، حذرا فیھا من أن "تفعیل مثل ھذه القیود من شأنھ أن

في ھذه اللحظة الحرجة ویحرم عشرات الآلاف من الفلسطینیین في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة من الخدمات التعلیمیة والاجتماعیة الأساسیة".
 

تعقیب عدالة:
"في خضم الإبادة الجماعیة المستمرة التي تمارسھا إسرائیل في غزة وحملة التھجیر القسري التي تشنھا في الضفة الغربیة، بما فیھا القدس المحتلة، تتخذ إسرائیل خط

لملایین اللاجئین الفلسطینیین في جمیع أنحاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة. إن المضي قدمًا في مشاریع القوانین ھذه یكشف عن استراتیجیة إسرائیل المخططة مس

بالفلسطینیین حتى الموت أو التھجیر، مما یزید من حدة الكارثة الإنسانیة في غزة. لقد كانت الھجمات المستمرة على الأونروا نابعة من إنكار إسرائیل لحقوق الملای
تصاعدت ھذه الجھود خلال الحرب على غزة إلى مرحلة جدیدة شدیدة الخطر، تتضمن أھدافھا استخدام التجویع كسلاح ممیت. وعلى الرغم من أوامر الاعتقال المعل

الدولیة ضد مسؤولین إسرائیلیین بسبب أفعال ترقى إلى جرائم حرب، فإن ھذه المبادرة لإغلاق الأونروا حظیت بدعم واسع النطاق بین المشرعین الإسرائیلیین. بالتال

یتحرك بشكل حاسم لمنع سن وتنفیذ مثل ھذه القوانین الخطیرة”.
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